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قرار وزير العدل رقم )72( لسنة 2025

بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني

وزيــر العــــدل،

بعد الاطلاع على قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )16( لسنة 2010،

وعلــى القانــون رقــم )16( لســنة 2018 بشــأن تنظيــم تملــك غيــر القطرييــن للعقــارات والانتفــاع بهــا، 

ــون رقــم )1( لســنة 2025، المعــدل بالقان

وعلى القانون رقم )5( لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري،

وعلــى القــرار الأميــري رقــم )29( لســنة 1996 بشــأن قــرارات مجلــس الــوزراء التــي ترفــع للأميــر للتصديق 

ــا وإصدارها، عليه

وعلى القرار الأميري رقم )3( لسنة 2025 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل،

وعلــى اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )5( لســنة 2025 بتنظيــم التســجيل العقــاري الصــادرة بقــرار وزير 

العدل رقــم )70( لســنة 2025، 

وعلــى قــرار وزيــر العــدل رقــم )71( لســنة 2025 بتحديــد بيانــات الســجل العقــاري وضوابــط التســجيل 

والقيــد بــه،

وعلــى اعتمــاد مجلــس الــوزراء لمشــروع هــذا القــرار فــي اجتماعــه العــادي )28( لســنة 2024 المنعقــد 

بتاريــخ 18/09/2024، 

قــــــــرر مــا يــلـــي :

مادة )1(

ــا بعــد التحقــق مــن أن الصحيفــة الورقيــة للعقــار  يجــوز إجــراء معامــات التســجيل العقــاري إلكترونيً

المعنــي والصحيفــة العقاريــة الإلكترونيــة لــه متطابقتــان مطابقة تامــة. وتتخــذ إدارة التســجيل العقاري 

إجــراءات اعتمــاد الســجل العقــاري الإلكترونــي منفــردًا بالنســبة للمعامــات الإلكترونيــة. 

مادة )2(

ــراء  ــاري إج ــجيل العق ــه، لإدارة التس ــار إلي ــنة 2024 المش ــم )5( لس ــون رق ــكام القان ــاة أح ــع مراع م
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معامــات التســجيل العقــاري إلكترونيًــا، بعــد اســتيفاء المتطلبــات اللازمــة للتســجيل، وفــق الضوابــط 

ــة :  ــراءات التالي والإج

ــى  ــة للدخــول إل ــى المنصــة الرقمي ــام صاحــب الشــأن أو مــن يقــوم مقامــه بإنشــاء حســاب عل 1 - قي

الأنظمــة الإلكترونيــة الخاصــة بخدمــات إدارة التســجيل العقــاري، والموافقــة علــى جميــع الشــروط 

والأحــكام الخاصــة بالمنصــة. 

ــة أو  ــى المنصــة الرقمي ــدرج عل ــى النمــوذج المعــد لهــذا الغــرض والمُ ــب التســجيل عل ــم طل 2 - تقدي

ــوزارة.  المتوفــر فــي المكاتــب التابعــة لل

3 - التحقــق مــن البيانــات المُســجلة فــي النظــام الإلكترونــي ومراجعــة الوثائــق والمســتندات للتأكــد من 

صحتهــا ومطابقتهــا مــع القوانيــن واللوائــح المعمــول بها. 

4 - سداد الرسم المقرر.

ويتــم إخطــار صاحــب الشــأن أو مــن يقــوم مقامــة برقــم الطلــب ومراحــل الإجــراءات الخاصــة بــه، علــى 

عنوانــه الوطنــي أو علــى عنوانــه المثبــت بالبيانــات المســجلة لــدى إدارة التســجيل العقــاري. 

ــوة  ــب، دع ــراءات الطل ــل إج ــن مراح ــة م ــي أي مرحل ــر، ف ــى الأم ــاري إذا اقتض ــجيل العق ولإدارة التس

صاحــب الشــأن أو مــن يقــوم مقامــه بمراجعــة أحــد المكاتــب التابعــة لهــا، لغــرض اســتكمال إجــراءات 

ــا أو إلكترونيًــا. الطلــب يدويً

مادة )3(

تنقسم معاملات التسجيل العقاري إلى فئتين رئيسيتين، وذلك على النحو الآتي : 

1- فئــة المعامــات التــي تتطلــب التحقــق مــن شــخصية صاحــب الشــأن أو مــن يقــوم مقامــه، وهــي : 

التصرفــات التــي مــن شــأنها إنشــاء حــق ملكيــة أو حــق عينــي عقــاري أصلــي آخــر، أو نقلــه، أو تغييــره، أو 

زوالــه، والأحــكام النهائيــة المثبتــة لهــذه الحقــوق، والتصرفــات التــي مــن شــأنها إنشــاء أو إقــرار حــق مــن 

الحقــوق العقاريــة التبعيــة، أو نقلــه، أو تغييــره، أو زوالــه، والأحــكام النهائيــة المثبتــة لــه.

 2- فئة المعاملات التي لا تتطلب التحقق من صاحب الشأن أو من يقوم مقامه، وهي :

ــندات  ــدار الس ــك إص ــي ذل ــا ف ــابق، بم ــد الس ــواردة بالبن ــر ال ــرى غي ــة الأخ ــات العقاري ــع المعام جمي

والشــهادات والمعامــات الفنيــة.

ويجوز أن يتم التحقق باستخدام الطرق الإلكترونية المعتمدة.
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مادة )4(

يكــون تســليم الشــهادات والســندات والمحــررات الصــادرة مــن إدارة التســجيل العقــاري، علــى النحــو 

الآتــي :

أ.     تسُلم الشهادات عبر البريد الإلكتروني أو عن طريق تحميلها مباشرة من المنصة الإلكترونية. 

ب. تسُــلم الســندات والمحــررات لصاحــب الشــأن، علــى عنوانــه الوطنــي عــن طريــق خدمــة البريــد، أو 

باليــد عــن طريــق أحــد المكاتــب التابعــة للــوزارة.

م الإدارة للمســتندات المقدمــة مــن صاحــب الشــأن أو مــن يقــوم مقامــه بــذات الطــرق 
ُ
ويكــون تســل

المشــار إليهــا فــي البنــد )ب( مــن هــذه المــادة. 

مادة )5(

ــي  ــوم التال ــه مــن الي ــذ هــذا القــرار. ويعُمــل ب ــع الجهــات المختصــة، كل فيمــا يخصــه، تنفي ــى جمي عل

ــدة الرســمية. ــخ نشــره فــي الجري لتاري

إبـراهـــيــم بــن عـلــــي المـهـنـــدي

وزيـــر العـــــدل

صدر بتاريخ:  1446/12/08 هـ

     الموافق: 2025/06/04 م 
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